
  
 
 

259

 
ISSN : 2392 - 5361

2016 
Mila Univ center. Publish. Co..
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Specific jurisdiction in disputes of public utilities in the light of
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:الملخص
لاسیما إفراد جزء -الإداریة المدنیة و راءاتبالرغم من الایجابیات التي تسجل على قانون الإج

، إلا انه لم یخل من العدید -الإجراءات المتبعة أمام جهاتهاو متخصص منه  للمنازعات الإداریة 
من الثغرات التي كشفتها تطبیقاته فیما بعد. 

الإداري أهم هذه الثغرات وأكثرهاالعادي و یعد موضوع توزیع الاختصاص بین القضاءینو 
الوضوح ما لم یشكل من الدقة و إلا أنه ،، فهذا التوزیع وإن وضع فیصلا بین الاختصاصینعقیدات

على احتدام التنازع بین القضاءین، ووجود قضاء للتنازع هو الدلیل على ذلك.يیقض
التي أثارت ،حد موضوعات المنازعات الإداریةأراسة القاء الضوء علىدنحاول من خلال هذه ال

منازعات المرافق العمومیة، من خلال البحث في وهو موضوعألا ا في ساحة القضاء، جدلا كبیر 
أهم المعاییر التي اعتمدها المشرع الجزائري لتحدید الاختصاص القضائي النوعي في هذه 

بل جعله من ،المنازعات، خاصة وأنه لم یجعل انفراد اختصاص القضاء الإداري بها مطلقا
.القضائیةالاجتهاداتعلى القوانین و مستندین في دراستنا،أیضااختصاص القضاء العادي 

، تنازع الاختصاص،الاجتهاد القضائي، الاختصاص النوعي، المرافق العامةالكلمات المفتاحیة:
منازعات.

الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة:
.الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالمفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات 
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المقدمة :
یقوم النشاط الإداري على صورتین إحداها سلبیة و الأخرى ایجابیة، فالسلبي یتمثل في 

الإداري العام ، أما الایجابي فیهدف الى تحقیق تقیید الحریات العامة الذي یجسده الضبط
المصلحة العامة وذلك لتوفیر حیاة الرفاهیة للفرد و تتجلى في نظریة المرفق العام.

وتعد نظریة المرفق العام أحد أهم الأسس والموضوعات التي بنیت علیها أحكام القانون 
لفقه اعتبر هذه الأخیرة مجموعة من نظرا لارتباطها بفكرة الدولة، بل أن االعام  النظري،

أسسوا و أجهزة المرافق العامة، بینما  نظر إلیها رواد المعیار الموضوعي من زاویة النشاط،
فكرتهم على أنها مجموعة الأنشطة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتحقیق الصالح العام.

الى متدخلة خاصة في والمتتبع للتطور الوظیفي الدولة وتواتر ورها من دولة حارسة 
سیدرك أن -عن طریق تحدید الأسعار ومنع المنافسات غیر المشروعة- الفلك الاقتصادي 

نظریة المرفق العام قد تأثرت هي الأخرى بتطور هذه الوظیفة وذلك بظهور أنواع حدیثة 
الذي لهذه المرافق، الأمر الذي أفرز تنوعا في الأنظمة القانونیة التي تحكم هذه المرافق، و 

بدوره سوف یؤثر على الاختصاص القضائي في المنازعات التي تثیرها هذه الأخیرة، وهو 

Abstract:
This Although the pros that register on the Civil Procedure Code and

administrative –principally singled specialized part of administrative disputes
and procedures before the judiciary-, but he did not devoid of many of the gaps

exposed by the applications later.
And is the subject of the distribution of jurisdiction between the ordinary

administrative and judicial authorities most important of these gaps and the
most complex, distribution, although it put arbiter between specialists, but did
not constitute a precision and clarity are spent on the intensification of conflicts
between the judicial authorities, and to eliminate the presence of conflict is
proof of this.

In this presentation we refer to one administrative disputes that provoked
considerable controversy in the courtyard of the judiciary topics, the subject of
disputes, public facilities, by searching in the most important criteria adopted
by the Algerian legislature to determine the jurisdiction of the qualitative in
these disputes, especially as he did not make individually jurisdiction of the
administrative by the judiciary never make it, but also of the jurisdiction of the
ordinary courts in our study, relying on laws and jurisprudence.
Key words: Public facilities, specific jurisdiction, discretion of the court-
conflict of jurisdiction , civil litigation, Disputes.

حیةالكلمات المفتا: الكلمات المفتاحیة
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مع أن هذه المشكلة لا میلادي بأزمة المرفق العام،20ما سماه الفقه في بدایة القرن 
تطرح إلا في الدول التي تعرف أنظمتها القضائیة ازدواجیة قانونیة وهیكلیة، على غرار 

لجزائر، لأن الدول الأحادیة الأنظمة القضائیة أو صاحبة النظام افرنسا ومصر و 
الأنجلوسكسوني لا تعرف هذا التنازع في الاختصاص.

وسوف نسلط في هذا المنبر الضوء على الاختصاص القضائي النوعي للمنازعات التي 
الخاصة، تثیرها المرافق العامة، على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین

ذلك ئیة الصادرة في هذا الشأن، و دراستنا على أهم القرارات والأحكام القضافيمعتمدین
في منازعات لمعرفة ما هو المعیار القانوني المعتمد في توزیع قواعد الاختصاص النوعي 

كیف تعامل قضاءه  في التشریع الجزائري؟ و العادي و بین القضائین الإداريالمرفق العام
معها؟

الاختصاص الأصیل للقاضي الإداري في منازعات المرافق العامةالمبحث الأول:
یتفق القضاء والفقه الإداریین على أن المنازعة الإداریة هي من اختصاص القاضي 
الإداري وحده كقاعدة عامة، وفقا لمعاییر أقامها الاجتهاد القضائي الاداري الفرنسي، وما 

، فهل تصدق )1(على سبیل الاستثناء، وفق نص قانوني خاصتدخل القضاء العادي إلا
هذه القاعدة على مجال المنازعة الإداریة في التشریع الجزائري بصفة عامة ومنازعات 

المرافق العامة بصفة خاصة؟
نجیب عن هذه الأسئلة من خلال توضیح المعیار المعتمد من طرف المشرع الجزائري 

تثیرها المرافق العامة (المطلب الأول)، وموقف القضاء الاداري في تحدید المنازعات التي
من هذا المعیار في (المطلب الثاني).

المعیار العضوي كأساس قانوني عام في منازعات المرافق العامةالمطلب الأول:
استند المشرع الجزائري في تحدید المنازعات الاداریة على المعیار العضوي، ثم أورد 

الاستثناءات .علیه بعض
مضمون المعیار العضوي: أولا:

باعتباره یعد الشریعة ،)2(09- 08ما یسجل لصالح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
العامة بالنسبة لجمیع المنازعات لاسیما المدنیة والإداریة، أنه وضّح نهائیا موقف المشرع 

د مجال اختصاص كل من القضائین الجزائري من المعاییر القضائیة المحتدمة في تحدی
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لكنه لم - من قانون الإجراءات المدنیة الملغى07تماشیا مع المادة - الإداري والعادي 
یحسم الأمر بصفة نهائیة وهو ما سنوضحه في هذه الفقرات.

"المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة والتي تنص على أن منه،800بدایة من المادة 
ات الإداریة.في المنازع

، التي تكون الدولة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا
أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها." 

یتضح أن المشرع الجزائري قد تبنى المعیار العضوي كقاعدة عامة في تحدید المنازعة 
ریة، عوضا عن المعیار المادي المعتمد أثناء الفترة الاستعماریة والى فترة قلیلة بعد الإدا

، وقد أحسن اختیاره لوضوحه و سهولته، إذا ما قورن مع غیره من المعاییر )3(الاستقلال 
التي وضعها القضاء و الفقه الإداریین الفرنسي في تحدید المنازعة الإداریة.

لمعیار یعتبر كل تصرف أو عمل صادر من الإدارة العامة، نشاطا وبالاستناد إلى هذا ا
إداریا یحكمه وینظمه القانون الإداري، ویخضع في منازعاته لاختصاص القضاء الإداري 

التي سیتم التطرق لها لاحقا في هذه الدراسة.)4(إلا في الحالات الاستثنائیة
لكن نلاحظ على هذا النص مجموعة من الملاحظات:

باعتباره قد وضع معیارا عاما یطبق على جمیع المنازعات الإداریة، وهو المعنى - 1
السالفة الذكر التي صاغت نفس أحكام المادة 800الحرفي للفقرة الأولى من نص المادة 
من قبلها، على أنه "تنشأ محاكم إداریة )5(02- 98الأولى  من القانون العضوي رقم 

م في المادة الإداریة"، وعلى غرار الصیاغة الحرفیة لنص كجهات قضائیة للقانون العا
المحكمة هي الجهة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أن 32المادة 

القضائیة  ذات الاختصاص العام ...".
یتضح أن المشرع  الجزائري قد وضع قاعدة عامة مفادها أن كل المنازعات الإداریة 

موضوعها من اختصاص المحاكم الإداریة، وهو معنى عبارة (الولایة العامة)،مهما كان
إلا أن هناك من المنازعات ما لا تنظر فیها هذه الأخیرة، و یتعلق الأمر بالمنازعات التي 

من نفس 901یختص بالفصل فیها مجلس الدولة كأول درجة انطلاقا من أحكام المادة 
عاوي الإلغاء دالدولة كدرجة أولى وأخیرة ، بالفصل في القانون التي تنص "یختص مجلس 

والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة.
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كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة". واختصاص هذا 
بین الولایة العامة للمحاكم الأخیر هو اختصاص مانع، وهنا یظهر التضارب في المفاهیم

الإداریة والاختصاص المانع لمجلس الدولة بمنازعات السلطات المركزیة.
الفقرة الثانیة من نفس المادة، أورد فیها المشرع حصرا للأشخاص المعنویة العامة التي -2

بلدیة تكون منازعاتها إداریة من اختصاص المحاكم الإداریة، التي تضم الدولة والولایة وال
مر الذي یطرح الأوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، وهي المرافق العامة التقلیدیة،

التساؤل حول الاختصاص القضائي في باقي المرافق العمومیة، الاجتماعیة والاقتصادیة 
والمرافق العامة المهنیة، فهل یفسر هذا السكوت التشریعي أنها تخضع لنفس المعیار أو 

وص  الخاصة ستستدرك هذا النقص؟أن النص
من نفس القانون ما دام الأمر 801حتى وان أجابنا البعض بالقول ما هو مفهوم المادة 

كذلك؟
سنجیب أن هذه المادة لم تضف أي نوع من المرافق العامة، وإنما تحدثت عن المرافق 

فقط ، و كأنها جاءت 800التي لها علاقة بالمرافق العامة التقلیدیة، التي ذكرتها المادة 
لتفصیلها.

أنه قد حصر بالذكر المنازعة الإداریة في المرافق العامة التقلیدیة المتمثلة في الدولة -3
الولایة والبلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري دون غیرها، بمفهوم المخالفة و 

ة دون غیرها، وما لا یندرج أن المعیار العضوي ینطبق على هذه الأشخاص المعنویة العام
ضمنها یعد من اختصاص القاضي العادي فهل هذا القول صحیح؟

یمكن القول أن الحصر الوارد في هذا النص، ما هو إلا ترسیخ قانوني للمعیار 
أي أن هذا المعیار هو المعتمد في جمیع العضوي في تحدید مجال المنازعة الإداریة،

طرفا فیها، مهما كان - 800المذكورة في المادة -لأشخاص المنازعات التي تكون هذه ا
موضوع النزاع، وأیضا من اختصاص القضاء الإداري، اختصاصا مانعا.

إذن ما هو مصیر باقي المرافق العامة الأخرى؟ فهل تنطبق علیها قاعدة المعیار 
العضوي أو أن هذا الحصر هو إخراج لباقي المرافق من هذه القاعدة؟ 

الإجابة عن هذا السؤال لا تبدو واضحة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،لذلك إن
وجب البحث عن مدى تطابق و انسجام هذا المعیار على المرافق العامة الاقتصادیة و 

في القوانین الخاصة، حتى ندرك مدى إعمال هذا المبدأ علیها، أو )7(الاجتماعیة  والمهنیة
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801صة ، انطلاقا من الإحالة الواردة في الفقرة الأخیرة من المادة خضوعها لأحكام خا
القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ".-3من نفس القانون بقولها"...

طرق نتنهجیة الدراسة في هذه المداخلة و سنتناول المرافق الاقتصادیة فیما بعد احتراما لم
ة في الفقرات الموالیة.المرافق المهنیللمرافق العامة الاجتماعیة و 

المرافق العامة الاجتماعیة-1
التي تستهدف تحقیق خدمات اجتماعیة للجمهور، مثل: المرافق تعرف على أنها المرافق 

.)8(المخصصة لتقدیم إعانات للجمهور ومراكز الضمان الاجتماعي والتقاعد ومراكز الراحة
العام و القانون الخاص، الأمر الذي وتخضع هذه المرافق إلى مزیج من أحكام القانون

إلا أن القضاء الفرنسي افرز سیفرز حتما نوعا من الازدواجیة في الاختصاص القضائي،
أخضع منازعاتها إلى القضاء الإداري دون غیره، لكنه تراجع عن هذه الفكرة نتیجة لتطور 

.)9(النظام القانوني لمرافق الضمان الاجتماعي وظهور فكرة الأقساط 
23المؤرخ في 08-08أما في التشریع الجزائري، فبالرجوع إلى القانون رقم 

منه، التي تحیل 15في مادته )10(والمتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي2008فبرایر
منه التي تنص على أنه "یختص 500إلى قانون الإجراءات المدنیة. وبالأخص المادة 

ي المواد الآتیة:..القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا ف
منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد..."، نجد أن منازعات الضمان الاجتماعي - 6

والتقاعد تكون من اختصاص القاضي العادي .
السالف الذكر استثناء على هذه القاعدة، 08- 08من القانون 16بینما أورت المادة 

البت في الخلافات التي تنشأ بین وأحالت الى اختصاص الجهات القضائیة الاداریة في
بین هیئات الضمان الاجتماعي.العمومیة بصفتها هیئات مستخدمة و المؤسسات والإدارات 

ما یثیر نوعا من الغموض والتضارب بین النصین، حیث منح الولایة العامة 
بمنازعات الضمان الاجتماعي، انطلاقا -القسم الاجتماعي- لاختصاص القضاء العادي 

السالفة الذكر  بالرغم من أنها شخص من أشخاص 500الصیاغة العامة للمادة من
القانون العام، وقصر اختصاص القاضي الإداري على المنازعات التي تكون المؤسسات 
والإدارات العمومیة طرفا فیها ولم یوضح ما هي هذه المنازعات، كما لم یوضح مصیر 

المكلفة بالضمان الاجتماعي، لكن الفقه رجح القرارات التي تصدرها الوزارة الوصیة
. )11(الاختصاص فیها للقضاء الإداري
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المرافق العامة المهنیة:-2
هي الأشخاص المرفقیة التي یكون موضوعها رقابة وتوجیه نشاط مهني ما، مع منحها 
قانونا بعض الحقوق وامتیازات السلطة العامة، بهدف تنظیم المهنة ورعایة مصالح 

عضائها ، فتمیز مصالح مجموعة من الأفراد عن المصلحة العامة هو سبب ظهور هذا أ
.)12(النوع من المؤسسات العامة

والأصل أن تنظیم المهن هو من مهام السلطة الإداریة إلا أن غالبیة الدول تترك هذه 
نظماتالمفي تنظیمزائريهو ما سار علیه التشریع الجو ، )13(المهمة لأبناء المهنة 

مثل: منظمة المحامین ونقابة الأطباء والمهندسین، والمحضرین القضائیین ،المهنیة
المحاسبین...الخ . و 

أما منازعات هذه الفئة من المؤسسات، فقد أدرجها ضمن اختصاص القاضي 
01- 98من القانون العضوي رقم 9كقاعدة عامة، وهو ما أشارت إلیه المادة )14(الإداري
)15(المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله1998ماي 30في المؤرخ 

بقولها" یفصل مجلس الدولة ابتدائیا و نهائیا في :        
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات - 1

مهنیة الوطنیة...". مما یستفاد الاداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات ال
منه أن منازعات المنظمات المهنیة على اختلاف نشاطها تخضع لاختصاص القضاء 

الإداري إعمالا للمعیار العضوي.            
كما أحالت بعض النصوص الخاصة إلى الاختصاص الأصیل للقضاء الإداري 

المؤرخ في 03- 06القانون رقم من63بمنازعات هذه المؤسسات، نذكر ذلك نص المادة 
یجوز الطعن بقولها "...)16(المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي2006فبرایر 20

في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشریع المعمول به".                                                    
المؤرخ 04-91من القانون المنظم لمهنة المحاماة 20ت علیه أیضا، المادة و ما نص

الملغى باختصاص القضاء الإداري بمنازعات التسجیل أو أي )17(1991جانفي 28في 
منازعة أخرى.                   

أكتوبر29المؤرخ 07- 13إلا أن المشرع أهمل هذه الإحالة في قانون المحاماة الجدید رقم 
، واكتفى بذكر عبارة" الجهات القضائیة المختصة " في العدید من المواد منه )18(2013
) فمن هي الجهات القضائیة التي یقصدها المشرع؟                                     49، 42، المادة 41/4(المادة 
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ات اللجنة من نفس القانون التي خولت صلاحیة الطعن في قرار 132باستقراء المادة
الوطنیة للطعن لكل من وزیر العدل حافظ الأختام و المحامي المعني بالـتأدیب أمام مجلس 
الدولة في أجل شهرین، یتضح أن الجهات القضائیة المختصة التي تعبر عنها هذه المواد 

هي المحاكم الإداریة .
الاستثناءات الواردة على المعیار العضوي:ثانیا:

بصفة نهائیة على المعیار و إلى أن المشرع الجزائري قد اعتمد ،سبقتوصلنا مما 
اعتبره قاعدة عامة لولایة القضاء الإداري، إلا و العضوي لتحدید مجال المنازعة الإداریة، 

أنه لم یتخل في نفس الوقت  عن المعیار المادي أو الموضوعي، الذي ینظر إلى موضوع 
عض الحالات الاستثنائیة .في ب)19(التصرف و لیس لصفة القائم به

13المؤرخ في 03-13من المرسوم الرئاسي رقم 2وهو ما یتضح من قراءة المادة 
2010اكتوبر 7المؤرخ في 236-10الذي یعدل المرسوم الرئاسي رقم 2013جانفي 

التي اعتبرت العملیات التي تقوم بها المؤسسات ،)20(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة
یة ذات الطابع الصناعي والتجاري، الممولة من الدولة بصفة كلیة أو جزئیة سواء العموم

أن كانت المساهمة مؤقتة أو نهائیة، صفقات عمومیة خاضعة لأحكام هذا المرسوم، 
وبالتالي یكون النزاع حولها من اختصاص القاضي الإداري.  

والإداریة التي حددت من قانون الإجراءات المدنیة803/3وهو ما أكدته المادة 
الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في موضوع العقود الإداریة بمكان إبرام العقد أو 

تنفیذه . 
وقد أكدت المحكمة العلیا هذا المسار، في قرار صادر عنها في قضیة دیوان الترقیة و 

ضاء الإداري التسییر العقاري ضد مقاولة أشغال البناء ،وذلك بإعلانها اختصاص الق
بمنازعات الصفقات التي تبرمها هذه المؤسسة متى كانت مكلفة بمشاریع استثماریة 

.)21(بمشاركة كلیة من میزانیة الدولة
المطلب الثاني: موقف القضاء من هذا المعیار القانوني

في تحدید مجال المنازعات الإداریة )22(بالرغم من وضوح و سهولة المعیار المعتمد
تصاص النوعي بین مر تقلبات قانون الإجراءات المدنیة، إلا أن موضوع قواعد الاخعلى 

الإداري لم تحسم باعتماده، وهي المشكلة التي تواجهها غالبیة الدول التي القضاء المدني و 
تعرف ازدواجیة في نظامها القضائي، بل أن وجود قضاء للتنازع هو قرینة صریحة على 
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ادي من اختصاص القضاء الإداري لا ینظر إلیه قاض آخر ذلك، فما یعتبره قاضي ع
بنفس النظرة بالرغم من تشابه النزاع ،و تباین الأحكام والقرارات القضائیة هو الدلیل على 

ذلك. 
فمن جهة، قضى مجلس الدولة الجزائري، في قضیة رفعها رئیس المجلس الشعبي 

الغرفة الإداریة بمجلس قضاء جیجل، أمام،)23(البلدي لبلدیة سیدي معروف ضد (غ خ) 
1995- 03- 28، 1992-08- 1طالبا فیها إبطال عقد الشهرة وعقد البیع المؤرخین في 

بعدم الاختصاص النوعي بحجة أن الوثیقتین عقد لیستا من الوثائق التي تصدرها هذه 
02-98ويمن القانون العض2هو ما یتنافى مع الصیاغة العامة للمادة و السلطة الإداریة، 

المتعلق بالمحاكم الإداریة ، التي خولت الاختصاص العام والواسع للمحاكم الإداریة في 
من قانون الإجراءات 7المواد الإداریة متى توفر المعیار العضوي المكرس في المادة 

المدنیة.
حیث ركز قضاءه في هذه القضیة، على موضوع النزاع الذي یتعلق بعقود مدنیة

)، واعتبرها من اختصاص القضاء العادي، دون أن یولي القانون المدنيكام(تخضع لأح
أي أهمیة للبلدیة التي هي شخص من الأشخاص التي یحكمها القانون العام و تندرج في 

مضمون المعیار العضوي.
ومن جهة ثانیة، رفضت المحكمة العلیا اختصاص القضاء العادي في نفس موضوع 

هرة)، في قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي ضد السید (ل م)،النزاع (إبطال عقد ش
مؤسسة قرارها على أن البلدیة یحكمها القانون العام وبحكم المعیار العضوي فإن كل نزاع 
یكون أحد أطرافه شخص یحكمه القانون العام هو من اختصاص القضاء الإداري، طبقا 

ا بالقضاء الإداري ، أما المعیار المادي ،التي تكرس مبدأ عاما متعلق7لمقتضیات المادة 
مكرر من نفس القانون، وموضوع دعوى الحال 7فیرد في الاستثناءات الواردة في المادة 

لا یدخل ضمن هذه الاستثناءات ،وعلیه فإن الجهات القضائیة التابعة للقضاء العادي غیر 
.)24(مختصة بذلك 

ن جهتین قضائیتین مختلفتین، في نفس وهنا نلاحظ التضارب في منطوق الأحكام بی
، مما یؤكد نظرتنا في عدم وضوح المعیار العضوي - إبطال عقد شهرة-موضوع النزاع 

وسهولته كما بدى للبعض.



 

2682016

ویؤكد هذا الحكم، تمسك المحكمة العلیا الدائم بموقفها اتجاه مسائل العقود، والتطبیق 
النزاع الإداري، حیث كانت قد أحالت  الصارم للمعیار العضوي القانوني في تحدید مجال

إلى القضاء الإداري إعمالا لهذا المعیار في  قضیة اخرى، ترمي إلى إبطال عقد التنازل 
باعتباره 1981-02-07المؤرخ في 01- 81عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون 
.)25(ختصاصهااعقدا یكتسي الطابع الإداري وحكمت بعدم 

ار صادر عنها، في قضیة وزیر المالیة ضد ورثة (ج م) بحضور (ش ع) أیضا في قر و 
(ل م)، حیث قضت بإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر القاض برفض 
عریضة اعتراض الغیر خارج عن الخصومة، على أساس أن قضاة الموضوع قد خالفوا 

ات المدنیة و الإداریة التي من قانون الإجراء800الأحكام التشریعیة الواردة في المادة 
تنص على أن الدعاوي التي تكون فیها الدولة والولایة و البلدیة أو إحدى المؤسسات 
العمومیة ذات الطابع الإداري من اختصاص القضاء الإداري، وكان علیهم الحكم بعدم 

.)26(الاختصاص النوعي 
ثر تمسكا وحرصا اعمال انطلاقا من هذه الأحكام یتضح أن القضاء العادي هو الأك

المكرس قانونا في تحدید مجال المنازعة الإداریة، متوقفا عند على المعیار العضوي،
المعنى الحرفي للنص دون البحث في موضوع النزاع إذا كان یتعلق بمسائل مدنیة أو 
إداریة بحتة، على عكس القضاء الإداري الذي ینظر لموضوع النزاع أكثر من حضور 

لعضوي في المنازعة. المعیار ا
أما عن المنازعات التي قد تثیرها المرافق المهنیة، فیبدو أن الإحالات من النصوص 
الخاصة المنظمة لها كانت كافیة، لتضع الفیصل في الاختصاص بین قضاء مجلس 

الدولة و قضاء المحكمة العلیا.
ؤسسات المهنیة فقد تمسك قضاء مجلس الدولة باختصاصه النوعي في منازعات الم

الصادر بتاریخ 004827مثالها: القرار رقم و وذلك في الكثیر من القرارات الصادرة عنه،
في قضیة السید وزیر العدل حافظ الأختام ضد قرار الغرفة الوطنیة 24-06-2001

في 2003- 01-07الصادر بتاریخ 27279قراره رقم و ،)27(للمحضرین القضائیین
من ني للخبراء المحاسبین ضد (ب ع) و ته رئیس للمجلس الوطقضیة السید (ر ل) بصف

.)28(معه بصفتهم أعضاء في الجمعیة العامة
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هذا عن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، بقي لنا الإجابة عن سؤال یستنتج مما 
سبق مفاده هل أن الولایة العامة للقضاء الإداري بمنازعات المرافق العامة قد حسمت 

یة كل المسائل لصالحه، أم أن القضاء العادي مازال یحتفظ لنفسه بالاختصاص بصفة نهائ
التقلیدي ببعض المنازعات، بالرغم من وجود أشخاص عامة طرفا فیها؟

وهو ما نجیب عنه في الفقرة الموالیة.
المبحث الثاني: الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي

وي في تحدید المنازعات الإداریة، لم یغل ید اعتماد المشرع الجزائري المعیار العض
القاضي العادي نهائیا عن النظر في بعض المنازعات الإداریة بالرغم توفر هذا المعیار.

والمتعلقة باختصاص القضاء العادي في 802فزیادة على الاستثناءات الواردة في المادة 
، والرامیة إلى طلب التعویضات مخالفات الطرق، والمنازعات المتعلقة بدعاوي المسؤولیة

عن الأضرار التي تتسبب فیها عربات تابعة للدولة أو الولایات أو البلدیات أو المؤسسات 
، تندرج أیضا منازعات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة )29(العمومیة ذات الطابع الإداري

ضمن اختصاصه، نظرا لطبیعتها القانونیة (المطلب الأول)، كما یرتب مجموعة من الآثار 
نعالجها في (المطلب الثاني).

منازعات المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمطلب الأول:
العالمي في بدایة القرن العشرین، عرف نظام المؤسسة العامة الاقتصادیة على المستوى

.)30(باعتبارها الذات العمومیة الوحیدة التي لا تعتمد أساسا ترابیا أو جغرافیا 
و یعرّف الفقه هذه المرافق بقوله: على أنها المؤسسات التي تقوم بإدارة مرفق اقتصادي، 

یحكم القانون الخاص وتخضع هذه المؤسسة من ناحیة تكوینها لأحكام القانون العام بینما
.)31(نشاطها

والمتتبع للمراحل التي مر بها النظام القانوني للمؤسسة العامة الاقتصادیة في الجزائر 
یتعلق 2001وت أ20المؤرخ في04-01لأمر وصولا لصدور ا1962بدایة من سنة 

لم تكن سیدرك أنها ،)32(بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا
ولیدة الصدفة، بل كانت نتیجة تقلبات قانونیة عدیدة أفرزها تباین الأنظمة الاقتصادیة التي 

إلا أننا عرفتها الجزائر، باعتبارها التجسید القانوني لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي،
نركز في هذه الدراسة على الوجه الأخیر الذي عرفته هذه المؤسسات ومدى تأثیره على 

الاختصاص القضائي في منازعاتها.
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السالف الذكر، بأنها شركات تجاریة تحوز 04- 01من الأمر 02وقد عرفتها المادة 
فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي 

مباشرة، أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام. 
م تخضع في جوانبها للقانون التجاري والقانون العام معا، فهل فهي بهذا المفهو وعلیه،

أثرت الازدواجیة القانونیة على الاختصاص القضائي لمنازعاتها؟، خاصة و أنها تجمع بین 
صفتین متناقضتین هما العمومیة والمتاجرة ؟ 

ي على مر التعدیلات التي عرفها قانون الإجراءات المدنیة، فقد ظل المعیار العضو 
وصولا المعتمد یقصي هذه الفئة من اختصاص القضاء الإداري نظرا لطبیعتها القانونیة،

الأخیر الذي اعتبرها اعتبرتها شركات تجاریة، تأخذ صورة شركات 04- 01إلى الأمر 
والسبب في ذلك هو تمكین هذه ،)33(رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري

ري من التصدي والصمود أمام المنافسة الشدیدة للمشروعات، التي المؤسسات للقانون التجا
یدیرها الخواص والتي تؤدي نفس النوع من النشاط، نظرا للمرونة التي یوفرها هذا القانون، 
والتخلص من  القیود الصارمة والبطیئة التي تتمیز بها أحكام القانون العام، على الأقل من 

الناحیة المالیة و الإداریة.
الملغى بموجب 1988جانفي 12المؤرخ في 04- 88وقد كان القانون التوجیهي رقم 

، قد أحال سابقا إلى اختصاص القضاء الإداري، بالنسبة لمنازعات 04- 01الأمر 
المؤسسات الاقتصادیة، عندما تكون مؤهلة لتسییر مباني عامة أو جزء من الأملاك 

ة وتسلم باسم الدولة ولحسابها تراخیص الاصطناعیة، وعندما تمارس سلطاتها العام
عقود إداریة . و وإجازات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لهذه الفئة من 800وأمام إقصاء المادة 
، فإن القضاء العادي (القسم التجاري) هو 04- 88المؤسسات، وإلغاء القانون التوجیهي

ا هذه المؤسسات العمومیة.صاحب الولایة العامة في المنازعات التي تثیره
السالف الذكر المتعلق بالصفقات العمومیة  في 03-13وحتى المرسوم الرئاسي رقم 

مادته الثانیة، قد أستثنى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الخضوع لأحكام هذا 
المرسوم، حیث كانت تنص قبل تعدیلها بموجب هذا المرسوم على أنه "لا تطبق أحكام هذا 

...المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي - المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات:...
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نجاز عملیة ممولة كلیا أو إعمومیة الاقتصادیة، عندما تكلف بالتجاري والمؤسسات الو 
جزئیا بمساهمة مؤقتة أنهائیة من الدولة..."،.

زاع بین الصندوق وهو ما انتهجه القضاء أیضا، حیث قضت المحكمة العلیا في ن
الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة أشغال البناء، بعدم اختصاص القضاء الإداري، و 

بالرغم من أن هذا الأخیر -الإحالة الى القضاء العادي، إعمالا للطبیعة التجاریة للصندوق
، على أساس أنه  یخضع للقانون التجاري في -)34(أبرم صفقة عمومیة مع هذه المؤسسة

ته مع الغیر.علاقا
5الصادر بتاریخ 3889أیضا، ما قضى به مجلس الدولة في نفس الشأن في قراره رقم 

،في قضیة (ز ش) ضد المدیر العام لمؤسسة التسییر السیاحي بعدم 2002نوفمبر
اختصاصه النوعي بهذه المنازعة، انطلاقا من أن هذه الأخیرة مؤسسة عمومیة اقتصادیة 

ن الخاص.خاضعة لأحكام القانو 
وقد على اضفاء الطابع التجاري على هذه المؤسسات وإخضاعها لاختصاص القضاء 

العادي مجموعة من الآثار نوردها فیما یأتي .  
آثار اختصاص القاضي العادي بمنازعات المؤسسات العامة الاقتصادیةالمطلب الثاني:

لى إحالة منازعات المرافق بناء على ما سبق توصلنا إلى اتجاه المشرع الجزائري إ
إلى اختصاص القضاء العادي، وهو ما یتماشى مع ة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریةالعام

السالف الذكر، 04-01من الأمر 5و 2طبیعتها التجاریة، وفقا لما نصت علیه المادتین 
لي:والطبیعة التجاریة والاختصاص القضائي یترتب عنه بعض النتائج نوردها فیما ی

الاستفادة من الوسائل القانونیة البدیلة لحل المنازعات- 1
الطرق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،)35(975و 970رت المادتین حص

واستبعدت الوساطة، التي البدیلة لحل المنازعات الإداریة في وسیلتي الصلح والتحكیم،
كن هذه الوسائل لم تشمل جمیع المنازعات تبقى وسیلة تخص المنازعات المدنیة لا غیر، ل

الإداریة، فقد وردت علیها عدة قیود.
من نفس القانون، جوازیة لجوء الجهات القضائیة الإداریة )36(974حیث أبقت المادة 

إلى إجراء الصلح في نزاعات القضاء الكامل والمنازعات التي تدخل ضمن اختصاصها.
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إلیه مقیدا بالحالات الواردة 800شخاص الواردة في المادة أما التحكیم فكان لجوء الأ
في الاتفاقیات الدولیة التي تصادق علیها الجزائر و منازعات الصفقات العمومیة طبقا 

من نفس القانون.975لأحكام المادة 
وأمام هذا التقیید القانوني لبدائل العدالة فیما یخص المنازعات الإداریة، فإن خضوع 

ات العمومیة الاقتصادیة ذات الطبیعة التجاریة لنفس الوسائل المطبقة على المواد المؤسس
التجاریة، في حالة نشوب أي نزاع بینها و بین المتعاملین معها، لاشك أنه سیوفر علیها 
إجراءات القضاء الطویلة، زیادة إلى استفادتها من كل الوسائل الأخرى المطبقة على 

الوساطة انطلاقا من  الطرق البدیلة -ادة على الصلح و التحكیمزی- المنازعات التجاریة 
لحل النزاعات الواردة في الكتاب الخامس من نفس القانون . 

: أولى ایجابیات إضفاء الصفة التجاریة على هذا النوع الاستفادة من حریة الإثبات-- 2
المرونة التي یتمیز من المؤسسات وإخضاعها لنظام الشركات التجاریة، هو استفادتها من

بها عالم التجارة، والامتیازات التي یوفرها هذا العالم، لاسیما حریة الإثبات.
فغیاب قانون للإثبات في المواد الإداریة وخضوعها لاجتهاد قضاءه فقط، شكّل عدة 
عوائق وصعوبات في الإثبات أمام الفرد المتعامل مع الإدارة، الذي غالبا ما یكون مدعى 

من منازعته معها والإدارة هي المدعى علیه، وما یوفره هذا المركز (مدعى علیه)في 
، كل هذا من )37(امتیازات، حیث یعتبر أسهل المراكز في الدعوى طبقا للقوانین الإجرائیة

شأنه أن یصعب من مهمة الفرد، الذي غالبا ما یكون خالیا من أي امتیازات أو أدلة،
أطراف الدعوى. لكن الأمر سوف یكون أبسط، إذا ما كان هذا بهذا یختل التوازن بین و 

الفرد یتعامل مع شركة تجاریة خاضعة للقانون الخاص، وینازعها أمام القضاء التجاري، 
مما سیختفي معه عدم التوازن بین أطراف الدعوى، هذا بالنسبة لطرفي الدعوى.

عات المدنیة، على عكس القاضي فقد عرف بدوره السلبي في المناز أما بالنسبة للقاضي،
الإداري الذي یقع علیه عبئ الوصول إلى الحقیقة، أمام ضعف سلطة الفرد وقوة سلطة 

تداعیات المصلحة العامة.و الإدارة،
خاتمة

إن نظام الازدواجیة القضائیة هو نظام بررته الأصوات المتعالیة، الهاتفة بالحقوق 
إبراز و ة عن أعمالها في حالة المساس بهذه الحریات،والحریات الفردیة، ومسؤولیة الإدار 

الحریات إلى جانب عمل القاضي الدستوري.و دور القضاء الإداري كحام لهذه الحقوق،
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لكن التطبیق العملي لهذه الازدواجیة قد أثار الكثیر من الصعوبات على رجل الإدارة و 
أمام عدم وضع ضوابط ثابتة رجل القضاء وحتى الفرد الذي یوجد بینهما كطرف ضعیف،

الإداري وذلك من دي و لعملیة توزیع قواعد الاختصاص القضائي النوعي بین القضائین العا
حیث:

صعوبة تحدید طبیعة المنازعة أمام غسوف المعاییر القانونیة المعتمدة، یؤثر على الحق -
ین القضاء المدني والحق موضوع النزاع ،فتداول القضایا بفي التقاضي المكرس دستوریا،

والقضاء الإداري سوف یطیل من عمر المنازعة، مما یجعل الفرد یمل ویعزف عن 
حتى وإن رفعها ،فزیادة الى إجراءات التقاضي الطویلة ، وتداول القضایا المطالبة بحقه،

الاداري سوف یصطدم المتقاضي بالتكالیف والمصاریف القضائیة ي و بین الهیكلین العاد
كاهله، خاصة أن مسألة تمثیله بمحامي أمام القضاء الإداري وجوبیة فیضطر التي ترهق 

في الأخیر إلى ترك الخصومة وهكذا تهدر الحقوق .
تنفیذا لالتزامه لذلك وجب على المشرع العادي، المعبر عن الإرادة العامة للأفراد،

بالتشریع أن یراعي في العملیة التشریعیة مجموعة من الضوابط:
یجب أن تكون هذه النصوص ل مسألة، تتعلق بالصیاغة الفنیة للنصوص القانونیة،أو -

مصاغة بطریقة دقیقة وواضحة ویهتم بمضمون النص أكثر من تزویقه، بشكل یفعل النص 
إدراك و بشكل من الوضوح،800وذلك بإعادة صیاغة المادة ویحقق النتیجة المرجوة منه،

رد الأشخاص المعنویة العامة، التي تدخل ضمن النقائص والعیوب التي تشوبها بس
اختصاص المحاكم الإداریة، وعدم قصرها على الأشخاص المعنویة ذات الطبیعة الإداریة، 

وذلك تماشیا مع مضمون المعیار العضوي.
الابتعاد عن الصیاغة المنفردة لكل مادة نص واحد و في801و800دمج المادتین -

و هذه الفصل بینهما لا فائدة منه.لأنها تتناول نفس المضمون
تحدید دقیق لمنازعات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بما یتناسب مع طبیعتها التجاریة -

والاهتمام أكثر بهذه الفقه لأنها تتعلق بمیزانیة التي تنص علیها النصوص المنظمة لها،
.ولةدال

ضاء إنشائیا الذي یتمیز به عن دون أن نهمل دور القضاء الإداري باعتباره قكل هذا
غیره. فقد أثبتت التجربة التاریخیة مساهمته الكبیرة في إنماء قواعد الاختصاص القضائي 
حتى قبل إنشاء محكمة التنازع، بل في بلورة قواعد القانون الإداري ككل، بسبب عدم 
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ى نص المادة أنه تقع على عاتقه مهمة توحید الاجتهاد القضائي بناء علخاصة و تقنینها،
من الدستور.152

بحجة ونحن لا نساند نظرة الفقه الحدیثة التي تتجه إلى القول بفقدانه هذه الخاصیة،
اتجاه غالبیة التشریعات إلى تقنین قواعد القانون الإداري ، وبذلك أصبحت غالبیة 
مواضیعه محكمة بموجب نصوص قانونیة بغض النظر عن واضعها، فهذا لم یقض على 
الخاصیة الإنشائیة للقانون التي ینفرد بها القاضي الإداري عن غیره ، فقد اثبت الواقع 
العملي وجود العدید من النقائص التشریعیة التي أوجبت علیه التدخل للاجتهاد و إیجاد 

حكم فاصل في الدعوى وإلا كان مرتكبا لجریمة إنكار العدالة .
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